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الأحد 4/8/2013               26/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
التصرف على الرعية 
منوط بالمصلحة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
عنوان قاعدة اليوم: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة.
· محمود وَكَّلَ صديقه بأن يشتري له تمراً من نوع معين بخمسمائة ليرة سورية للكيلو الواحد فذهب صديقه للسوق ووجد النوع المطلوب لكنه استطاع أن يشتريه بـ 450 ليرة سورية فتصرف هذا الصديق بما فيه مصلحة صديقه وموكله، صحيح وهو مشكور ومأجور ومبرور.
· طلب محمد من أحمد أن يشتري له براداً بثمن ثلاثين ألف ليرة سورية نقداً فاستطاع أحمد أن يشتري البراد بثلاثين ألف ليرة سورية تقسيطاً، فتصرف أحمد صحيح ولا يترتب عليه شيء؛ لأن القاعدة تقول: كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة وهناك مصلحة جيدة حصلها أحمد لمحمد في هذه الصفقة.
· طلب صديقٌ من صديقه أن يشتري سيارة بثمن خمسمائة ألف ليرة سورية من نوع معين، فذهب إلى السوق فوجد مطلبه بالسعر الذي حدده له صديقه لكنه اشتراها بـ 550 ألف ليرة سورية فهل يُلزم الوكيل بشيءٍ  أو يُغرم أو يطلب منه شيء؟ نعم.. يلتزم الصديق بالخمسين ألف ليرة سورية؛ لأنه تصرف في غير مصلحة الوكيل، والوكيل إن تعدى أو قصَّر فإنه يضمن؛ لأن كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة.
· سافر أخ إلى خارج البلد وطلب من أخيه أن يؤجر له داره فأجره لأبي زوجته بسعر رمزي، فهل هذا المؤجر يغرَّم بشيء؟ نعم.. لأن التصرف على الغير منوط بالمصلحة ومصلحة هذا الغير أن يقبض مبلغاً أعلى من الذي وُضِعَ له.
· تقدم عدد من المقاولين إلى دائرة عامة بالعروض فاختارت اللجنة أحد المقاولين لا على أساس الجودة، أو الأرخص، أو الأشهر... بل بناء على رِشوة، فهل هذه اللجنة التي اختارت المقاول تلتزم أمام الله في الآخرة، وأمام القضاء بالدنيا بالسؤال؟ نعم.. لأن كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالمصلحة، وهذه اللجنة تعتبر آخذة للإثم ومرتكبة للسوء وآكلة للمال الحرام، ويطلب منهم يوم القيامة بحقوق العباد، ورد المال إلى الخزينة العامة، وعليهم أن يغرِّموا أنفسهم لقاء التفريط الذي فعلوه إن أرادوا التوبة.
· نقل أحد المديرين موظفاً من مكان إلى آخر؛ لأجل أن يستبدله بموظف آخر ويضعه مكانه ليس لأنه أمهر أو أحسن أو أكفأ بل لأن بينهما صلة قرابة، فهل هذا المدير محاسب أمام الله ومغرم في الدنيا والآخرة؟ نعم.. لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
((عن أنس رضي الله عنه، أن رجلاً من أهل مصر أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، قال: عذت معاذاً، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسَّوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين.
فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصريُّ؟ خذ السَّوط فاضرب، فجعل يضربه بالسَّوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين، قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحبُّ ضربه فما أقلع عنه حتى تمنّينا أنه يرفع عنه.
ثم قال عمر للمصريِّ: ضع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه، فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟! قال: يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني)) [فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، أبو القاسم المصري].
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» [مسلم].
هذه الشريعة الغراء كاملة أُحكمت من لدن حكيم خبير، وقد جُعلت رحمة للعباد وبُنيت على جلب المصالح ودرئ المفاسد؛ لذلك تراها تدعو الناس عامة ليمشوا في هذا الممشى وَخَصَّتْ وُلاة الأمور.
· كل من ولي مال يتيم عليه أن يتصرف بما فيه مصلحته.
· كل أب جعلت الشريعة له الولاية على بناته وعلى أولاده الصغار حتى يكبروا لكنها ولاية منوطة بالمصلحة فإذا عَضُلَ الأب ابنته (جاءها الخطاب الجيدون ثم يمتنع عن تزويجها) فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي فيزوجها ويتجاوز وليها؛ لأن هذا الولي لم يعتبر المصلحة والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
· كل مدير مدرسة له ولاية إدارية على الطلاب والمدرسين لكنها ولاية منوطة بمصلحة الطلاب والمدرسين والعمل التدريسي.
· كل مدير دائرة له ولاية إدارية على من دونه لكنها منوطة بالمصلحة.
· كل رئيس أو ملك أو وزير أو سفير أو من كان في ولاية عامة أو خاصة فقد خاطبتهم الشريعة وحمَّلتهم مسؤولية أكبر من سواهم على أساس أن تكون تصرفاتهم منوطة بمصالح العباد.
أهل الفضل والخير الذين يبلغون رسالات الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويُدرِّسون الناس ويعلِّمونهم؛ ليعلموا أن تصرفاتهم على الغير منوطة بالمصلحة.
كل من كان له تعامل مع الناس بمعاملات مالية -خاصة في أبحاث الوكالة والكفالة والودائع والحجر-  تصرفاتهم مبنية على المصلحة.
كل من جعل الله تحت يديه أشخاص فهو مسؤول عنهم.
فهذه القاعدة كثير منا –إن لم يكن جميعنا- لا بد أن يعرف فحواها.
المصلحة لغة: أصل النفع.
شرعاً: جلب المصالح ودفع المفاسد.
وقيل: هي المحافظة على الضروريات الخمس (الدِّين والنفس والمال والعرض والعقل).
قال العلماء: المصالح ثلاثة:
1- مصالح معتبرة: وهي المصالح التي جاء الشرع بإقرارها كالصلاة.
2- مصالح ملغاة: وهي ما يعتبرها بعض الناس جيدة ولكن جاءت النصوص لتُحرِّمها مثل:
· الربا: فقد يعتبر الناس أن بها أرباحاً للبلاد والعباد، فإن ظهرت على أنها مصلحة إلا أنها مصالح ملغاة وممنوعة.
· السياحة الجنسية: وهي التي تنص على جلب سائحين لسياحات جنسية؛ محتجِّين أن هذه السياحة تدُرُّ دخلاً على البلاد، إلا أنها مصلحة ملغاة؛ لأن الفحش والرذيلة وهتك الأعراض سوؤها أكبر بكثير من نفعها.
· تجارة الخمور: يريدها البعض أن تنتشر؛ لأن فيها ربحاً للبلاد، وتخفيف من البطالة، لكننا نقول: هي مصلحة ملغاة.
3- المصالح المرسلة: وهي التي لم تأت نصوص لتأمر بها، ولم تأت نصوص لتنه عنها وهذه المصالح يؤخذ بها لكن بشروط وهي:
1. أن لا تصادم نصاً في قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس.
2. أن تكون المصلحة حقيقية.
3. أن تكون عامة لا خاصة.
4. الانضباط بقواعد الأمور: فلا يوجد نصوص تأمرنا بقواعد مرورية معينة، فالأرض أرض الله وللعباد أن يسيروا ويتوقفوا أين ومتى شاؤوا، إلا أن هذه المصالح مرسلة يؤخذ بها.
أحياناً توضع بعض الشروط البيئية لاستخدام بعض المواد فيحظر استخدام بعض المواد من قبل وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو وزارة البيئة والسبب أن فيها إضراراً في البيئة فهل جاءت آيات قرآنية تأمر أو تنهى عنها؟ لا.. فهذه مصلحة مرسلة يؤخذ بها ما دامت تخدم في الحفاظ على الضروريات الخمس.

بعض أدلة هذه القاعدة:
1. قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، فتصرف ولي مال اليتيم منوط بالمصلحة والتي هي أحسن.
2. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، فيا أيها الحكام والقضاة تصرفاتكم في الحكم على العباد منوط بمصلحة العباد وهي العدل.
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ المُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» [مسلم].
فكل ولي أمر يغش العباد حرم الله عليه عند موته الجنة.
عَنْ مَعْقِلِ بْنَ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» [مسلم].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [البخاري ومسلم].
فإن حققتم للرعية المصلحة برئتم وإن لم تحققوا لهم المصالح وجررتم عليهم المفاسد فسيسألكم الله عن فعلكم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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